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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

     

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على رسالة السید رئیس مجلس النواب، المسجلة بأمانتھ العامة في 16 فبرایر2015، التي یطلب فیھا من المجلس الدستوري البت في
الخلاف الحاصل بین مجلس النواب والحكومة حول مقترح قانون متعلق بإحداث نظام أساسي خاص بھیئة الدكاترة الموظفین بالإدارات العمومیة
والجماعات الترابیة والمؤسسات العامة الذي دفعت الحكومة بعدم قبولھ، باعتباره لا یدخل في مجال القانون، عملا بأحكام الفصل 79 من الدستور؛

وبعد الاطلاع على مذكرة الملاحظات التي أدلت بھا الحكومة، داخل الأجل المحدد من لدن المجلس الدستوري، المسجلة بنفس الأمانة العامة في
19 فبرایر2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصول 71 و72
و79 و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لا سیما المادة 27 منھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛  

أولا– فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 79 من الدستور ینص على أن"للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعدیل لا یدخل في مجال القانون"، وأن "كل خلاف في
ھذا الشأن تبت فیھ المحكمة الدستوریة، في أجل ثمانیة أیام، بطلب من أحد رئیسي المجلسین أو من رئیس الحكومة"؛

وحیث إن المجلس الدستوري القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ، الأمر الذي یكون المجلس

الدستوري، بموجبھ، مختصا بالبت في الخلاف المعروض علیھ؛

ثانیا– فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث إن المادة 27 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري، الذي یستمر العمل بھ ـ عملا بمقتضیات الفقرة الثالثة من المادة 48 من
القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة ـ إلى حین دخول مقتضیات ھذا القانون التنظیمي الأخیر حیز التنفیذ بعد تنصیب المحكمة الدستوریة،
تنص، وفقا لأحكام الفصل 79 من الدستور، على أنھ إذا دفعت الحكومة بعدم قبول اقتراح أو تعدیل ترى أنھ لا یدخل في حیز القانون تتوقف مناقشة
الاقتراح أو التعدیل في الجلسة العامة، وأن الجھة التي تحیل الأمر إلى المجلس الدستوري تتولى فور ذلك إشعار الجھات الأخرى التي لھا كذلك
صلاحیة اتخاذ نفس الإجراء، وأن للجھة التي تم إشعارھا على ھذه الصورة أن تبدي من الملاحظات ما تراه مناسبا في الموضوع داخل الأجل

المحدد من لدن المجلس الدستوري؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على تقریر لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ومحضر جلستھ العامة رقم 231 أن الخلاف الناشئ
عقب دفع الحكومة بعدم اندراج مقترح القانون الرامي إلى إحداث نظام أساسي خاص بھیئة الدكاترة الموظفین بالإدارات العمومیة والجماعات
الترابیة والمؤسسات العامة، في مجال القانون، أثیر في اللجنة الدائمة المعنیة وتمت مناقشتھ في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة بتاریخ 9
فبرایر 2015، وقام رئیس المجلس، تبعا لذلك، بإحالتھ إلى المجلس الدستوري للبت فیھ، وفق مقتضیات المادة 27 من القانون التنظیمي المتعلق

بالمجلس الدستوري؛



وحیث إنھ، على مقتضى ما سبق، تكون إحالة الخلاف المذكور إلى المجلس الدستوري تمت وفق الشروط المتطلبة قانونا؛

ثالثا– فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن مقترح القانون موضوع الخلاف، المعروض على نظر المجلس الدستوري، المتعلق بإحداث نظام أساسي خاص بھیئة الدكاترة الموظفین
بالإدارات  العمومیة والجماعات الترابیة والمؤسسات العامة یحتوي على 25 مادة موزعة على أربعة أبواب، یتضمن الأول منھا ست مواد (من 1
إلى 6) تھم إحداث ھیئة للدكاترة الموظفین بالإدارات العمومیة والجماعات الترابیة والمؤسسات العامة تتكون من عدة أطر مع تحدید المھام المسندة
إلیھم، ویشتمل الثاني على سبع عشرة مادة (من 7 إلى 23) تتعلق بطریقة توظیفھم ودرجاتھم ورتبھم فیھا والأرقام الاستدلالیة المخصصة لھا،
وكیفیة تعیینھم وترقیتھم، ویتكون الثالث من مادة فریدة (24) تحدد أسس احتساب تعویضاتھم الشھریة، أما الباب الرابع والأخیر فیشمل مادة فریدة

(25) تبین كیفیة انتقالھم؛

وحیث إن مقترح القانون المذكور یضع نظاما أساسیا خاصا بھیئة الدكاترة الموظفین بالإدارات العمومیة والجماعات الترابیة والمؤسسات العامة؛

وحیث إن كلا من الدولة والجماعات الترابیة والمؤسسات العامة تشكل أشخاصا معنویة متمایزة مستقل بعضھا عن بعض، الأمر الذي لا یجوز معھ
قانونا إخضاع العاملین فیھا لنظام أساسي خاص موحد؛

وحیث إن الدستور، بصرف النظر عن النظام الأساسي للقضاة، لم یدرج بموجب فصلھ 71 في مجال القانون، بخصوص الموظفین، سوى النظام
الأساسي العام للوظیفة العمومیة والضمانات الأساسیة الممنوحة للموظفین المدنیین والعسكریین؛

وحیث إن الفصل 72 من الدستور ینص على أن المجال التنظیمي یختص بالمواد التي لا یشملھا اختصاص القانون؛

وحیث إنھ، لئن كانت المبادئ الدستوریة الأساسیة الرامیة، على وجھ الخصوص، إلى ضمان التقید بمبادئ المساواة وتكافئ الفرص والاستحقاق
والشفافیة في ولوج المواطنات والمواطنین إلى الوظائف العمومیة، وتلك المتعلقة بقواعد استفادتھم من الضمان الاجتماعي والمعاش وبقواعد
المسؤولیة المطبقة علیھم، تكتسي ـ سواء وردت في النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة أو في نصوص قانونیة أخرى - صبغة ضمانات
أساسیة، وتندرج بالتالي في مجال القانون، فإن المقتضیات الھادفة إلى تطبیق ھذه الضمانات على فئة معینة من الموظفین من خلال أنظمة أساسیة
خاصة تقتصر على تحدید مھامھم ومسارھم المھني ودرجاتھم ورتبھم والأرقام الاستدلالیة المطابقة لھذه الرتب والتعویضات الشھریة المخولة لھم،

تكتسي كلھا طابعا تنظیمیا، طالما أنھا لا تنصب على النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة ولا تقلص الضمانات الأساسیة الممنوحة للموظفین؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإن مقترح القانون، موضوع الخلاف، باعتباره یرمي إلى إحداث نظام أساسي خاص بھیئة الدكاترة
الموظفین بالإدارات العمومیة والجماعات الترابیة والمؤسسات العامة، وباعتباره لا یمس بأي قاعدة من القواعد العامة التي یشملھا النظام الأساسي
العام للوظیفة العمومیة ولا بضمانة من الضمانات الممنوحة عموما للموظفین، ولا یتناول مادة أخرى من المواد التي جعلھا الدستور من اختصاص
السلطة التشریعیة، فإن موضوعھ، تبعا لذلك، لیس من ضمن المواد التي یختص بھا القانون، طبقا للفصل 71 من الدستور، بل یندرج في المجال

التنظیمي، وفقا للفصل 72  منھ؛

لھذه الأسباب:

أولاـ یقضي بأن مقترح القانون الرامي إلى إحداث نظام أساسي خاص بھیئة الدكاترة الموظفین بالإدارات العمومیة والجماعات الترابیة
والمؤسسات العامة لا یندرج في مجال القانون؛

ثانیا ـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

      وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 5 من جمادى الأولى 1436 (24 فبرایر 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي            رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله    محمد قصري

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین


